
ــة تفــرض وقــف إعــدام يقي ــة الإفر المفوضي
يًا  مصر

, ديسمبر  |  كتبه عربي

علمت “عربي″، الأربعاء، أن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، فرضت على
مصر وقف إعدام  شخصا، وذلك وفق بيان بعثت به إلى السلطات المصرية.

وحصلت “عربي” على بيان سيصدره مكتب المحاماة المعني بالقضية، كما حصلت على نسخة من
رسالة المفوضية إلى عبد الفتاح السيسي، ورسالة أخرى للمفوضية الأفريقية إلى مكتب المحاماة.

كد البيان الصحفي الذي يصدر عن “آي تي إن للمحاماة”، أن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وأ
وحقوق الشعوب بادرت بفرض إجراءات مؤقتة على الحكومة المصرية، مطالبة إياها بالوقف الفوري

لأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرين شخصا. 

يــة والعدالــة نيابــة عــن وتــأتي الإجــراءات المؤقتــة علــى إثــر شكــوى تقــدم بهــا إلى المفوضيــة حــزب الحر
يـد مـن الاسـتئناف، وتـم كـدت الأحكـام الصـادرة ضـدهم ولا يملكـون الحـق في مز المسـاجين الذيـن تأ
إشعار السيسي في رسالة خطية بعثت بها إليه المفوضية الأفريقية في التاسع والعشرين من تشرين

 . الثاني/ نوفمبر

وبحسب البيان الذي حصلت “عربي” على نسخة منه، فقد أخبرت المفوضية الرئيس المصري في
يــة والعدالــة ودونتهــا ضمــن مراسلاتهــا الرسالــة بأنهــا قبلــت الشكــوى الــتي تقــدم بهــا حــزب الحر

الرسمية. 
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كدت الرسالة عزم المفوضية المضي قدما في إجراء تحقيق كامل في المزاعم التي وردت في الشكوى، وأ
وتطالب الحكومة المصرية بتقديم تقريرها حول تنفيذ قرار توقيف الأحكام خلال خمسة عشر يوما

من تاريخ الرسالة. 

وتتعلـق الشكـوى الـتي أرسـلت إلى المفوضيـة في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر بأحكـام الإعـدام الصـادرة بحـق
عشرين شخصا في خمس قضايا منفصلة، وهي الأحكام التي صادقت عليها المحاكم المصرية، بما
يـد مـن الطعـن في أحكـام الإعـدام تلـك، وأنهـم بـاتوا يواجهـون يعـني أن المحكـومين لا يملكـون حـق مز

الموت الوشيك. 

وتوضح الشكوى أن الأحكام صدرت بعد إجراءات قانونية تفتقد إلى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة
سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، وتشتمل الشكوى على تفاصيل الأدلة التي تثبت الأخطاء
الإجرائيــة الجســيمة الــتي ارتكبــت بمــا في ذلــك الحصــول علــى الاعترافــات تحــت التعذيــب وحرمــان

المتهمين من حق التواصل مع محاميهم. 

وقـالت أيضـا إضافـة إلى ذلـك، إن شهـادات شهـود العيـان الـتي يفـترض أن تثبـت بـأن المتهمين كـانوا
يتواجدون في مكان آخر لم تؤخذ بالاعتبار، بما في ذلك الدليل الذي يثبت أن أحد المتهمين بعينه كان

في واقع الأمر قيد الاعتقال في وقت الهجوم بالقنابل الذي ادعي عليه بأنه قام بتنفيذه. 

وطالب حزب الحرية والعدالة المفوضية الأفريقية بالتدخل من أجل الوقف الفوري لأحكام الإعدام،
مصرحــا بــأن “الســلطات المصريــة تجــاهلت تمامــا الأمــر الصــادر عــن المفوضيــة بوقــف العمــل بعقوبــة
الإعدام، وأخفقت في أن توفر للمتهمين الحق في محاكمة عادلة بموجب الضمانات المنصوص عليها

في الميثاق الأفريقي وفي المعاهدات الدولية”.

رسالة المفوضية إلى مكتب المحاماة

ووجهــــت ســــكرتيرة المفوضيــــة الأفريقيــــة لحقــــوق الإنســــان وحقــــوق الشعــــوب، الــــدكتورة مــــاري
مابوريكي رسالة إلى مكتب المحاماة “آي تي إن”، جاء نصها:

المراسلة / – فضل المولى حسني أحمد إسماعيل وتسعة عشر آخرين (ممثلين بحزب الحرية
والعدالة في مصر) ادعاءً على جمهورية مصر العربية.

كتــب لأبلغكــم بأنــه أثنــاء فــترة مــا بين الــدورات بعــد الــدورة العاديــة الحاديــة والســتين للمفوضيــة أ
الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (المفوضية) والتي انعقدت في بانجول، غامبيا، من الأول
حــتى الخــامس عــشر مــن نــوفمبر / تشريــن الثــاني ، فقــد نظــرت المفوضيــة في موضــوع المراســلة

المشار إليها أعلاه وقررت القبول بها. تجدون مرفقاً بهذه الرسالة نص قرار القبول.

أرجـو أن تلاحظـوا بـأن المسـألة قـد تـم تـدوينها وإعطاؤهـا رقمـاً مرجعيـاً كمـا هـو مشـار إليـه في العنـوان
أعلاه. ولذلك ينبغي في كل المراسلات اللاحقة الإشارة إلى هذا الرقم المرجعي.



بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في طلبكم اتخاذ إجراءات احتياطية، واتخذ قرار بمنحكم ذلك، حيث أن
طلبكـم ينسـجم مـع المعـايير الـتي يتطلبهـا اتخـاذ إجـراءات احتياطيـة كمـا هـو منصـوص عليـه في المـادة
() من أحكام إجراءات المفوضية. وتجدون مرفقاً طي هذا الكتاب الخطاب الذي تم توجيهه إلى

الدولة المعنية حول الإجراءات الاحتياطية.

وبموجب المادة () من أحكام إجراءات المفوضية، فقد طُلب من الدولة المعنية الرد كتابياً عما
ينــوون اتخــاذه مــن خطــوات لتنفيــذ الإجــراءات الاحتياطيــة خلال خمســة عــشر يومــاً مــن اســتلامهم

للطلب. 
كمــا أود إبلاغكــم بأنــه بمــوجب المــادة () مــن أحكــام إجــراءات المفوضيــة، فإنــه مطلــوب منكــم
تقديم الأدلة والحجج المتعلقة بالمراسلة المعنية خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ هذا الإشعار،

وتقبلوا فائق الاحترام

رسالة إلى السيسي
وأرسلت المفوضية الأفريقية عبد الفتاح السيسي رسالة أخرى حصلت “عربي” على نسخة منها
وترجمتهـا، جـاء نصـها علـى لسـان المفـوض سوياتـا مايغـا، رئيس المفوضيـة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان

وحقوق الشعوب:
الموضوع: طلب إجراءات احتياطية بموجب المادة  من أحكام إجراءات المفوضية الأفريقية لحقوق
الإنسـان وحقـوق الشعـوب، بوصـفي رئيـس المفوضيـة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان وحقـوق الشعـوب،
أتشرف بلفت انتباه سيادتكم إلى شكوى رفعت ضد جمهورية مصر العربية (الدولة المعنية) بموجب

المادة  من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان (الميثاق الأفريقي).

تقدم بالشكوى حزب الحرية والعدالة في مصر (المشتكون) نيابة عن السيد فضل المولى حسني أحمد
يـن (الضحايـا). وتـم قبـول الشكـوى مـن قبـل المفوضيـة ودونـت مراسـلة إسـماعيل وتسـعة عـشر آخر
تحت رقم / – فضل المولى حسني أحمد إسماعيل وتسعة عشر آخرين (ممثلين من قبل

حزب الحرية والعدالة في مصر) ضد جمهورية مصر العربية.

صاحب السيادة

تقول الشكوى إن الضحايا العشرين قد حكم عليهم بالإعدام في خمس قضايا مختلفة نُظرت أمام
المحاكم المصرية.

تتعلق القضية الأولى بإقرار محكمة الاستئناف في السابع من يونيو / حزيران  لأحكام الإعدام
الصادرة بحق ست من الضحايا الذين اتهموا بقتل الرقيب عبد الله متولي.

 وتتعلـق القضيـة الثانيـة بـإقرار المحكمـة العسـكرية العليـا في التـاسع عـشر مـن يونيـو / حـزيران
لأحكام الإعدام الصادرة بحق سبع من الضحايا (ثلاثة منهم صدرت بحقهم أحكام غيابية) اتهموا
بتفجير ملعب كفر الشيخ الذي وقع في إبريل / نيسان ، حيث انفجرت غرفة مجاورة للملعب

مما أسفر عن مقتل سبعة وج ثلاثة.



وأمــا القضيــة الثالثــة فتتعلــق بــإقرار محكمــة الاســتئناف في الثــالث مــن يوليــو / تمــوز  لأحكــام
الإعــدام الصــادرة بحــق ثلاث مــن الضحايــا الــذي شــاركوا في اعتصــام رابعــة العدويــة. وتتعلــق القضيــة
يــل / نيســان  لأحكــام الإعــدام الرابعــة بــإقرار محكمــة الاســتئناف في الرابــع والعشريــن مــن إبر
الصـادرة بحـق واحـد مـن الضحايـا زعـم أنهـم قتـل رجلاً قبطيـاً أثنـاء احتجـاج جـرى في الإسـكندرية في

. الخامس عشر من أغسطس / آب

وأمـا القضيـة الخامسـة والأخـيرة فتتعلـق بـإقرار محكمـة الاسـتئناف في السـادس عـشر مـن سـبتمبر /
أيلول لأحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاث من الضحايا الذين زعم أنهم اتهموا بالتخابر غير المشروع مع
يــب الوضــع العســكري والســياسي والــدبلوماسي للبلاد وتقــويض المصــلحة دولــة أجنبيــة بنيــة تخر

الوطنية مقابل الحصول على المال من دولة قطر.

يزعم المشتكون بأن الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم ولا مع
محاميهم، وأنهم تعرضوا للتعذيب حتى يدلوا باعترافات انتزعت منهم رغماً عنهم. ويزعم المشتكون
أيضاً بأن أخطاء شابت الأسلوب الذي جرت فيه المحاكمات، والتي أسفرت عن تلك الأحكام، ومن
الأخطاء أن شهادات وأدلة مهمة تم إغفالها تماماً بينما استدل من أجل الوصول إلى الخلاصات
ببينات متناقضة وغير ذات علاقة بالقضية. ويصر المشتكون أن ذلك أدى إلى إصدار أحكام بالإعدام
علــى الضحايــا، وهــي الأحكــام الــتي نجمــت عــن انتهاكــات جســيمة لحقــوقهم الأساســية في أن ينــالوا

محاكمات عادلة ونزيهة.

صاحب السيادة

حسبما يقوله المشتكون فإن الضحايا لا يتمتعون بحق الطعن في الأحكام، ويواجه ستة عشر منهم
الإعدام الوشيك، بينما الأربعة الآخرون هاربون وإنما حكم عليهم بالإعدام غيابياً، ولو أنهم حضروا

لواجهوا نفس خطر الإعدام الوشيك.

صاحب السيادة

لقــد طلــب المشتكــون مــن المفوضيــة إنفــاذ المــادة  مــن أحكــام إجــراءات المفوضيــة وإصــدار إجــراءات
احتياطية للحيلولة دون الإضرار بالضحايا بشكل لا قبل لأحد بإصلاحه من بعد.

أود أن ألفت نظر سيادتكم إلى أنه في الدورتين الاعتياديتين السادسة والعشرين والرابعة والأربعين،
تبنــت المفوضيــة قرارهــا رقــم ACHPR/Res. 42(XXVI) 99 وهــو القــرار الــذي يحــض الــدول علــى
توقيـف العمـل بعقوبـة الإعـدام، وقـرار رقـم ACHPR/Res. 136(XXXXIIII)08 وهـو القـرار الـذي
يحض الدول على الالتزام بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وحض الدول التي احتفظت بالعمل بعقوبة

الإعدام بأن تنظر في أمر وقف العمل بعقوبة الإعدام والنظر في أمر إلغائها تماماً.

وأود أن ألفــت نظــر ســيادتكم إلى المبــادئ والإرشــادات الخاصــة بحــق المحاكمــة العادلــة والمساعــدة
القانونية في أفريقيا (مبادئ وإرشادات المحاكمة العادلة)، التي تبنتها المفوضية في عام  لتنفيذ

المواد خمسة وستة وسبعة وستة وعشرين من الميثاق الأفريقي.



وفي جلسـتها الاعتياديـة رقـم سـبعة وخمسين، تبنـت المفوضيـة التعليـق العـام رقـم ثلاثـة علـى الميثـاق
الأفريقـي لحقـوق الإنسـان وحقـوق الشعـوب: حـق الحيـاة (المـادة الرابعـة) الـتي تنـص علـى أنـه “إذا لم
يكن نظام القضاء الجنائي في دولة ما، لأي سبب من الأسباب، في وقت المحاكمة أو الإدانة مطابقاً
للمعـايير المنصـوص عليهـا في المـادة السابعـة مـن الميثـاق الأفريقـي، أو إذا كـانت الإجـراءات المعينـة الـتي
فرضت بموجبها العقوبة لم تطابق بشكل حازم أعلى معايير العدالة، فإن إنفاذ عقوبة الإعدام في هذه

الحالة يعتبر انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة”.

صاحب السيادة

إذا كانت المزاعم الواردة في الشكوى صحيحة، فإن ذلك يشكل مصدر قلق عميق، حيث أنه ينم عن
انتهاك صا لمواد الميثاق الأفريقي، وبشكل خاص المواد أربعة وستة وسبعة، بالإضافة إلى الوثائق

والمعاهدات الإقليمية وقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وبالنظر إلى ما سبق، فإن المفوضية تطالب سيادتكم مع كل الاحترام والتقدير التدخل في الموضوع
لضمان أن تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بما يلي:

– التعليق الفوري لأحكام الإعدام مادامت هذه القضية موضع نظر من قبل المفوضية.

كــد مــن صــحتها وضمــان انتهــاج الإجــراءات – إجــراء تحقيــق كامــل في المزاعــم المشــار إليهــا أعلاه للتأ
القانونية السليمة حسب الأصول انسجاماً مع الميثاق الأفريقي وغير ذلك من المعاهدات الإقليمية

والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

يــة لتطــبيق قــرارات المفوضيــة بشــأن توقيــف العمــل بأحكــام الإعــدام – اتخــاذ كافــة الإجــراءات الضرور
وكذلك بشأن التعليق العام رقم ثلاثة على الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان وحقوق الشعوب:

حق الحياة (المادة الرابعة).

ية لضمان اتباع الإجراءات القانونية السليمة حسب الأصول وذلك – اتخاذ كافة الإجراءات الضرور
انسجاماً مع المبادئ والإرشادات الخاصة بالمحاكمة العادلة، بما في ذلك إمكانية إعادة المحاكمات.

– الالتزام بشكـل تـام بـالحقوق المنصـوص عليهـا في دسـتورها وفي الميثـاق الأفريقـي، وكذلـك بالقـانون
الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك منح الضحايا الحق في التماس العفو أو تخفيض العقوبات من

خلال عملية شفافة وعبر الإجراءات القانونية السلمية حسب الأصول.

صاحب السيادة

أود أن أشــير إلى أن منــح الإجــراءات الاحتياطيــة لا يــؤثر بــأي شكــل مــن الأشكــال علــى قــرار المفوضيــة
بشأن الشكوى.

يـة مصر العربيـة بقضيـة حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك تصـديقها علـى الميثـاق وبـالنظر إلى التزام جمهور
الأفريقي، فإنني لا يساورني شك بأن الطلب الحالي الخاص بالإجراءات الاحتياطية سيتم التعامل



معه بشكل إيجابي.

تطلب المفوضية بكل احترام من الدولة المعنية إفادتها بتقرير حول الخطوات التي سيتم تطبيقها في
سـياق الإجـراءات الاحتياطيـة الممنوحـة، وذلـك خلال خمسـة يومـاً مـن تلقـي هـذه الرسالـة، بمـوجب

المادة  () من أحكام الإجراءات.

يـر لكـل دورة وأود إخبـار سـيادتكم أنـه بمـوجب المسـؤوليات المناطـة بي، فإنـه مطلـوب مـني تقـديم تقر
اعتياديـة مـن دورات المفوضيـة حـول الأعمـال الـتي أقـوم بهـا بوصـفي رئيـس وعضـو المفوضيـة. ولهـذا
ير الذي الغرض فإن هذا الخطاب وكل رد سنتلقاه من طرف سيادتكم سوف يكون مشمولاً في التقر
يــر نشــاط المفوضيــة الــذي ســيقدم إلى الــدوائر ســأقدمه إلى الــدورة الاعتياديــة القادمــة، وكذلــك في تقر

التابعة للاتحاد الأفريقي.

أرجو أن تتقبلوا سيادتكم كامل التقدير والاحترام

أحكام الإعدام

وكــانت أحكــام الإعــدام قــد فرضــت في محاكمــات جــرت بعــد الانقلاب العســكري الــذي وقــع في عــام
 وأطيــح فيــه بــأول رئيــس منتخــب ديمقراطيــا في مصر، ومنــذ ذلــك الحين، والعســكر في مصر
يتعرضون لانتقاد على نطاق واسع بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وتجاوزاتهم لنصوص القانون

الدولي، وذلك سعيا لإحكام قبضتهم على الحكم في مصر. 

وما يزال الرئيس المصري السابق محمد مرسي رهن الاعتقال ومعه المئات من الأشخاص الآخرين الذين
احتجوا على الانقلاب، وفي عام ، أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالإعدام على  شخصا
بعد “محاكمة” جماعية استمرت لأقل من يومين، وشابتها مخالفات إجرائية مشابهة وعلى نطاق

واسع. 

في ذلك الوقت، طلب حزب الحرية والعدالة من المفوضية الأفريقية التدخل، ونجم عن ذلك إصدار
المفوضية توجيها إلى السلطات المصرية بتعليق تطبيق تلك الأحكام، وتقدم بالشكوى نيابة عن حزب
الحرية والعدالة مكتب “آي تي إن” للمحاماة المختص في قضايا حقوق الإنسان والمحامي المختص في

القانون الدولي رودني ديكسون.

ولقد صرح المحامي طيب علي، الشريك في مكتب آي تي إن للمحاماة بما يلي:

“يسرنا أن المفوضية الأفريقية أصدرت إجراءات مؤقتة في هذه القضية، وأنها سوف تعكف الآن على
التحقيق في الأمور التي أثارتها الشكوى المقدمة من قبل حزب الحرية والعدالة. كل المصريين لهم حق
في الحمايـة القانونيـة الـتي يضمنهـا لهـم الميثـاق الأفريقـي. وهـذا المبـدأ يصـبح غايـة في الأهميـة حينمـا

يتعلق الأمر بحق الحياة”.

يشـار إلى أن مكتـب “آي تي إن” للمحامـاة، مؤسـسة قانونيـة بريطانيـة مقرهـا لنـدن مختصـة بحقـوق



الإنسان. 

النص الأصلي لتصريح المحامين للمفوضية الأفريقية:





يقية إلى مكتب المحامين: النص الأصلي لرسالة المفوضية الأفر
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